أجوبة السؤال الأول:

نعم يحفظ دستور الجمهورية العربية السورية حق الحرية الفنية صراحة، إذ نص في الباب الثاني منه لاسيما في المواد /31-34-42/:

- فقد جاء في المادة (31) من دستور الجمهورية العربية السورية: تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الاختراعات العلمية والفنية، والكفاءات والمواهب المبدعة، وتحمي نتائجها.

- كما جاء في المادة (34) من ذات الدستور ما نصه:

- "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وينظم القانون ذلك".

- كما جاء في المادة (42) من الدستور:

-"لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول، أو الكتابة، أو بوسائل التعبير كافة".

أجوبة السؤال الرابع:

- لا يوجد تعريف قانوني للفن في القانون السوري، وإنما تضمنت قوانين تنظيم لنقابات والاتحادات الخاصة بالفنانين الشروط الواجب توافرها في طالب الانتساب إليها، وقد استقر العمل بتلك الشروط بعد تعديلات أدخلتها تلك النقابات والاتحادات على نصوصها.

- لكن يوجد تعريف لغوي: فالفن هو لغة يستخدمها الإنسان لترجمة التعابير التي ترد في ذاته الجوهرية، وليس تعبيراً عن حاجة الإنسان لمتطلبات حياته.

أجوبة السؤال الخامس:

- الحرفي وفقاً لما جاء بقانون اتحاد الحرفيين:

-"هو الذي يعمل بيده، أو يستعين بأعضاء أسرته على ألا يزيد عدد العمال العاملين لديه على تسعة، ولا يزيد سقف دخله السنوي على خمسة عشر ألف ليرة سورية".

أجوية السؤال السادس:

- العوائق التي تواجه الفنان هي ضعف التمويل المادي الذي يؤهل الفنان للقيام بما يلي:

1- استئجار مرسم للفنان.

2- شراء المواد والأدوات.

3- استئجار صالات العرض.

4- تكاليف الدعاية والإعلان.

- إضافة إلى عدم استضافة معارض فنية أجنبية في الصالات السورية بما يكفي للتعريف بالفن من الدول الأخرى.

أجوبة السؤال الثامن:

- نعم تدعم الدولة السورية الفنانين مادياً ومعنوياً، وتدعم الحرية الفنية، والتنافس على قدم المساواة دون تمييز مبني على الجنس أو العرق، فجميع الفنانين متساوين إن كانوا يحملون الجنسية العربية السورية، أو أي جنسية عربية أخرى.

- أعطى القانون رقم /197/ لعام 1958م، لوزارة الثقافة صلاحية دعم الفنانين دعماً مادياً أو عينياً لرجال الفكر والفن، وكذلك إمكانية إعفائهم من الضرائب والرسوم المتوجة على أعمالهم، وذلك الدعم يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للحكومة ومبني على قدم المساواة دون أي تمييز مبني على الجنس أو العرق أو الجغرافيا أو الاعتقاد أو الرأي السياسي.

- كما تعمل مديرية "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة" التابعة لوزارة الثقافة على حفظ أعمال الفنانين ومصنفاتهم بناءاً على طلبهم، ودون فرض أية رسوم مالية عليها، وتقوم المديرية أيضاً بحفظ الحقوق المجاورة أي حقوق فناني الأداء.
- وتقوم وزارة الثقافة لمكافحة العوائق المذكورة في الجواب رقم (6) كما يلي:

- تسهيل إقامة المعارض ضمن الصالات التابعة لوزارة الثقافة كصلات المراكز الثقافية وبشكل مجاني.

- الاقتناء الخاص للأعمال الفنية من المعارض الشخصية للفنانين في صالات العرض الخاصة.

- إقامة المعارض السنوية كمعرضي الخريف والربيع ومعرض الخط والتصوير الضوئي.

- إقامة معارض خارج الجمهورية العربية السورية والمشاركة في الأسابيع الثقافية الدولية.

- إقامة ملتقيات يشارك فيها فنانون سوريون وعرب وأجانب.

- وفيما يخص الجانب الإعلامي: تقوم "مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي"، والتي يديرها مدير عام للمؤسسة هي امرأة ناشطة مدنية وغير حزبية، بالتعامل مع المبدعين بمعزل عن انتمائهم السياسي، وبعيداً عن التوجيه الرسمي، وتقدّم فرص عمل للرجال والنساء على قدم المساواة.

أجوبة السؤال التاسع:

- إن القيود المفروضة على حرية الفن في القانون الوطني هي عدم جواز امتهانه (أي اعتماده من قبل الشخص كمهنة) ما لم يكن هذا الفرد منتسباً للنقابات المعنية به، وعدم تجاوز الفن للأسس الوطنية، أو لسلمية وسائل التعبير عنه، أو لمشروعية الهدف.
أجوبة السؤال العاشر:

- لا يوجد أي أحكام قانونية تقيد بعض الأشكال الفنية التي تعارض النظام العام والآداب العامة.

أجوبة السؤال الحادي عشر:

الجهات الحكومية المعنية باتخاذ القيود المفروضة (الرقابة) على الأعمال الفنية هي: وزارة الثقافة ووزارة الإعلام.

- ففيما يخص وزارة الإعلام: لا توجد قيود على الأعمال الفنية بشرط عدم إثارة النعرات الطائفية وذلك توافقاً مع أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

- وفيما يخص وزارة الثقافة: تقوم مديرية الفنون الجميلة بمراقبة المعارض الفنية التي تقام في المراكز الثقافية الأجنبية في سورية وفي صالات العرض الخاصة وذلك للتأكد من مستواها الفني وعدم إخلالها بالآداب العامة.

- كما تقوم مديرية الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة بالإجراءات التالية جواباً على بنود السؤال الحادي عشر:

· البند (أ) من السؤال رقم /11/:
- في وزار ةالثقافة – مديرية الرقابة – مسؤولة عن مراقبة الأشرطة السينمائية ومختلف أنواع الأشرطة الصوتية / المرئية (الفيديو وأقراص الليزر) المسجلة محلياً أو في الخارج وفقاً لأنظمة الرقابة الصادرة بهذا الشأن عملاً بأحكام القانون رقم /51/ لعام 1961.

- كذلك مراقبة الأشرطة السينمائية التي تعرض في المراكز الثقافية العربية والأجنبية ضمن برامجها الثقافية وإعداد الضبوط الخاصة التي تسمح بعرضها أو منعه أو رفعها للتصديق من قبل السيد الوزير.

- رقابة الأشرطة الصوتية والإسطوانات وأقراص الليزر الشخصية الغير معدة للعرض الصادرة والواردة إلى القطر وإجراء اللازم بشأنها والتأشير على معاملاتها وإعادتها لمصدرها وتسجيلها وحفظ وثائقها والقيام بجميع الأعمال والاتصالات التي تتطلبها أعمال الرقابة.

- استكمال الوثائق اللازمة لترخيص مكتب مزاولة مهنة بيع وتأجير الأقراص الليزرية وأشرطة الفيديو المسجل عليها أفلاماً سينمائية مع الأخذ بعين الاعتبار توصيات مكتب مقاطعة إسرائيل وإعداد مشاريع قرارات الترخيص وإجراء المراسلات اللازمة لها وحفظ القرارات الصادرة بخصوص ذلك.

- استلام معاملات ترخيص محلات الفيديو ومنح الموافقات اللازمة لمحلات ركن الانترنت وحفظ ما يرد إلى المديرية من تعليمات ومراسلات وما يصدر عنها.

- منح إجازات تداول المواد الصوتية / المرئية ذات الموضوعات الخاصة (تعليمية – دينية – سياحية.... الخ) في القطر بعد أخذ موافقة الجهات المعنية ذات العلاقة.

·  البند (ب) من السؤال رقم /11/:
- يقوم بأعمال الرقابة لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة اللازمة والتي تسمى بقرار صادر عن وزير الثقافة حيث تقوم برقابة الأشرطة السينمائية وإعداد الضبوط اللازمة لها والمتضمنة السماح بعرضها أو منعها ورفعها إلى السيد الوزير للمصادقة عليها وإعداد كتب الموافقات اللازمة لعرضها عن طريق مديرية الرقابة.

- يقوم بمراقبة المحلات التجارية التي تعمل بتداول الأشرطة الصوتية / المرئية بمختلف أنواعها في القطر عن طريق جولات دورية وغير دورية من قبل أعضاء الضابطة في دمشق والمحافظات وإعداد الضبوط بحق المخالفات وحفظ المصادرات وإحالة قرارات الإغلاق بعد صدورها إلى النيابة العامة وحفظ نسخة عنها عملاً بأحكام القانون رقم /25/ لعام 1977 والقانون رقم /7/ لعام 1981.

· البند (ج) من السؤال رقم /11/:
- تعلن مديرية الرقابة إجراءاتها للجهات المعنية بذلك وأصحاب العلاقة مباشرة وهي مسؤولة عن قراراتها.
· البند (د) من السؤال رقم /11/:
الإجراءات القضائية وشبه القضائية المتبعة:

- استناداً للقانون رقم /7/ لعام 1981 الذي نظم العقوبات المتبعة بحق مخالفة بيع وتأجير الأفلام السينمائية دون ترخيص من قبل وزارة الثقافة أو بيع وتأجير ما لم تجز الوزارة تداوله منها وذلك إذا تم ضبطهم من قبل أعضاء الضابطة العدلية أثناء جولاتهم الدورية على هذه المحلات ويتم بعدها تنظيم ضبط أصولي بذلك يحفظ في الوزارة ويتم إغلاق المحل لفترة زمنية محددة بناءً على قرار يصدر من وزير الثقافة تتولى تنفيذه النيابة العامة.

- يتم ضبط المخالفات من قبل أعضاء الضابطة العدلية الذين يسمون بقرار من الوزير ويتمتعون بذلك بجميع صلاحيات وحقوق الضابطة العدلية بعد أدائهم القسم أمام المحكمة البدائية ويطبق عليهم العقوبات المنصوص عنها بالقانون رقم /7/ لعام 1981.

جواب السؤال الثاني عشر:

- لا يوجد أي مانع من آداء فن الشارع واستخدام الأماكن العامة للعروض الفنية شريطة الحصول على موافقة الجهات المعنية (وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، والمحافظة التي تقع العروض في دائرتها).

أجوبة السؤال الرابع عشر:

- نعم هناك في سورية ممثل عن الفنانين المحترفين (الموسيقيين، الملحنين، المغنين) هو نقيب الفنانين (نقابة الفنانين) سنداً لأحكام قانون نقابة الفنانين رقم /13/ لعام 1990م، والدولة تتشاور معه من خلال وزارة الثقافة وغيرها من الجهات المعنية لتسهيل التواصل مع المنظمات العالمية المعنية بشؤون الفنانين.

- ويعتبر اتحاد الفنانين التشكيليين ممثلاً عن الفنانين المحترفين (الرسامين، النحاتين).

- هذا وتقوم مديرية الفنون الجميلة التابعة لوزارة الثقافة بالتواصل والتعاون مع الاتحاد فيما يتعلق بإقامة النشاطات الفنية.

جواب السؤال الخامس عشر:

- حالياً هناك صناديق لتقاعد الفنانين لدى كل من نقابة الفنانين واتحاد الفنانين التشكيليين، يخصص لها جزء من عوائد الإبداع الفني يستفيد منه الفنانون، كما أن وزارة الثقافة وبالتعاون مع الجهات المعنية في المراحل الأخيرة من الإعداد لمشروع تعديل "قانون حماية حقوق المؤلف" حيث أدرج فيه إمكانية تأليف جمعيات إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هدفها تسهيل متابعة الفنانين لجمع عوائد إبداعهم الفني وإعادة توزيعها عليهم.

